في إطار خطة توحيد قواعد البيانات ضمن قاعدة بيانات واحدة تستخدم الملفات المشتركة والمعايير المعتمدة بمركز الحاسب الآلي في عمليات التحليل والبرمجة

مازال العمل مستمراً بتنفيذ خطة توحيد قواعد البيانات ضمن قاعدة بيانات واحدة تستخدم الملفات المشتركة والمعايير المعتمدة بمركز الحاسب الآلي في عمليات التحليل والبرمجة. حيث تقضي الخطة تحويل ما يقارب من "40" نظام إداري ومالي ومعلوماتي موزعة بين ثلاثة قواعد بيانات (موظفين، طلاب، مالية) لتصبح قاعدة بيانات واحدة تستخدم ملفات مشتركة موحدة، وتستخدم معايير تحليل وبرمجة معتمدة لضمان متابعة الأنظمة وتوثيقها بمواصفات وأطر محددة.

بعد أن تم وضع معايير خاصة طبقاً للمواصفات القياسية في عملية التحليل والبرمجة، وتشمل بناء الأطر العامة للأنظمة الجديدة وتوثيقها والتعامل معها ضمن مراحل واضحة، والاستمرار على تطويرها ضمن خطة محددة . 

وكذلك تصميم الشاشات، ووضع المعايير الخاصة بجميع المخططات الخاصة بالأنظمة وسيرها، ووضع الأسس العامة بتوثيق الأنظمة المطبقة في الوزارة، بهدف إعداد وبناء الأنظمة بالشكل العلمي الصحيح، طبقاً للمواصفات القياسية في التحليل والبرمجة، وتصميم قوالب Templates للقوائم والشاشات والتقارير والرسوم البيانية، إضافة إلى تصميم نماذج موحدة للاستخدام في جميع مراحل تطوير الأنظمة ضمن المواصفات والمعايير المحددة تمشياً مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة لبناء الأنظمة وقواعد البيانات، وذلك بهدف وضع آلية عمل لتطوير الأنظمة ضمن مقاييس وإجراءات معتمدة، وتحديد عمل ومهام كل عضو من أعضاء فريق التطوير، ضمن مراحل التطوير المختلفة «تحليل، تصميم، برمجة....، متابعة»، وتسهيل عملية تطوير 

وإجراء التعديلات على الأنظمة، وعملية متابعة الأنظمة من قبل القائمين عليها، وتسهيل عملية تسليم واستلام الأنظمة عند تغيير الفرق العاملة عليها، وعملية متابعة وتقييم عمل فرق تطوير الأنظمة من قبل إدارة المركز، وضمان الحصول على المستندات الخاصة بكل مرحلة من مراحل تطوير الأنظمة، ووجود مكتبة مشتركة من النماذج والقوالب Templates التي يحتاج إليها مطورو الأنظمة أثناء عملهم بدلاً من إعادة تصميمها مع كل نظام. 

هذه المعايير اعتمدت على ماهو معمول به عالمياً من شركات كبرى مثل Oracle وغيرها، وأشرف على هذا العمل لجنة من إدارة مركز الحاسب الآلي 

والفنيين من قسم نظم المعلومات خاصة وحدة التحليل والبرمجة وقد تم الآن فعلياً العمل بهذه المعايير لتطوير واعادة هيكلة النظم المعمول بها سابقا ومازال العمل جارياً لتحديث جميع الانظمة الخاصة بجميع القواعد الموجودة بالمركز والتي تخدم جميع ادارات الوزارة

******

يشرف هذا القسم على تطوير كافة النظم الإدارية والمالية والتربوية المطبقة على الحاسب الآلي في كافة قطاعات الوزارة والمدارس الحكومية والأهلية وعلى نظم المعلومات الجغرافية، ويضم القسم ثلاث وحدات رئيسية هي وحدة التحليل والبرمجة ووحدة الإنترنت ووحدة نظم المعلومات الجغرافية.

أ) وحدة التحليل والبرمجة:

تعتبر وحدة التحليل والبرمجة من أهم وحدات قسم نظم المعلومات بمركز الحاسب الآلي، حيث يوكل إليها تطوير ومتابعة تنفيذ الأنظمة المطبقة على الحاسب الآلي في كافة إدارات وأقسام ومدارس وزارة التربية والتعليم. تحتوي هذه الوحدة على ثلاث قواعد بيانات، وهي قاعدة بيانات الطلاب، قاعدة بيانات الموظفين و قاعدة بيانات الشؤون المالية، وتقوم هذه الوحدة بالمهام الأساسية التالية:

· تطوير وتنفيذ الأنظمة الخاصة بالإدارات والأقسام والمدارس للاستفادة من قواعد البيانات المختلفة.

· تقديم الدعم والمساندة الفنية لكافة جهات الوزارة التي تستخدم الحاسب الآلي في أعمالها.

· تحقيق الترابط والتكامل بالمعلومات التربوية لخدمة العملية التعليمية ومدها بما تحتاج من معلومات من قواعد البيانات.

· اقتراح الدورات التدريبية الخاصة بالحاسب الآلي على الأنظمة المطورة بكل إدارة و قسم أو الدورات العامة التي تعنى بالفائدة العامة ونشر ثقافة الحاسب الآلي.

· توفير المواد والبرمجيات التي تخدم قواعد البيانات وتحديثها بشكل مستمر لضمان استمرار العمل بما يستجد من تكنولوجيا نظم المعلومات.

· مد الإدارة العليا وصناع القرار بالوزارة بما يحتاجون من معلومات وإحصائيات تساهم في اتخاذ القرار التربوي السليم.

· تطوير ومتابعة استخدام الحاسب الآلي بالإدارة المدرسية ومدها بما هو جديد في هذا المجال.

· المشاركة مع مجلس التخطيط في تنفيذ مشروع الحكومة الإليكترونية.

· الاتصال مع جهات داخلية لتبادل البيانات مثل ديوان الخدمة والحكومة الاليكترونية.

قواعد البيانات :

قاعدة بيانات الطلاب 

قاعدة بيانات الموظفين 

قاعدة بيانات الشؤون المالية

****

الدرس السادس من دورة تحليل النظم         

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

اعزاء اصدقاء مرحبا بكم نكمل باقى الدرس السابق 

تكلمنا فى الدرس السابق عن النمودج التنظيمى وانواع الانظمة وهى نظام الادارة – نظا المعلومات – نظام الوظيفى.واليوم سنشرح مكونات كل نظام .

نظام الادارة:_

- يتكون غالبا من الاشخاص الذين يديرون الموسسة او اى نظام وقد يكون جهاز تحكم المسوول عن هذا النظام 

نظام الوظيفى:_

يتكون من:

1- مكونات تابتة:

وهى تشمل المدخلات والمخرجات التى تحصل لهدا النظام

مع مراعاة ان يكون لكل كيان من هذه خصائص .

2- مكونات ديناميكية :- وهى عبارة عن القيود والقواعد التى تحكم النظام, والعمليات التى تحصل بالنسبة للمدخلات والمخرجات وتغير من حالتها , ويتكون ايضا من الاحدات التى تحدت من اجل اجراء عملية ما للنظام.

ولفهم ذلك اكثرناخذ نظام طبيعى ثم نقوم بتحليل مكوناته :

النظام تسجيل باحد الكليات:-

- ياتى الطالب فيستفسر عن تخصص ما فيقوم الموظف المختص باجابة على هذا الاستفسار من خلال ملف التخصصات الموجودة.

- ياتى طالب ويريد التسجيل بالجامعة فيتم اولا التاكد من وجود التخصص ووجود مكان شاغل لهذا الطالب كما يتم التاكد من استمارة الشهادة الثانوية حيث يسمح بتسجيل الطالب اذا كانت نسبته 60% او اكثر, واذا لم تتحقق الشروط السابقة يتم ارسال رسالة رفض التسجيل.

- فى حالة توفر شروط التسجيل يتم تعبئة استمارة التسجيل من قبل الطال تم يتم التاكد من صحة المعلومات الا يتم اعادة الرسالة لطالب لتصحيحها.

- يقوم قسم التسجيل بارسال برقية لوزارة التعليم للتاكد من الشهادة الثانوية للطالب .

- بعد اتمام جميع اجراءات التسجيل يتم تسليم تعريف تسجيل للطالب يحتوى على اسمه ورقم مجموعاته والتخصص ,والفصل الدراسى .

اذا هذا المثال سوف ننقح منه المدخلات والمخرجات والقواعد والعمليات والاحدات الى تحصل حسب ما ورد فيه حيث لم يوضع هذا المثال عشوائى بل جاء من خلال البيانات التى قام المحلل بجمعها وتحليلها من هذه الموسسة التى طلبت اجراء نظام معلوماتى لها يقوم بدل من النظام الطبيعى القائم بها حيت سنسمى هذا النظام الوظيفى بالنظام اليدوى..

سادع هذا المثال واجب وارجو للجميع ان يشارك فى حله 

من اجل مواصلة الدورة وللتاكد من المتابعة لها ونكمل باقى الدرس ان شاء الله مرة اخرى .......
******

الدرس الخامس من دورة تحليل النظم         

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اخوانى الاعزاء الان نبدا الدرس الخامس من دورة تحليل النظم وعسى

ان يستفيد منها الجميع ودرسنا اليوم عن النمودج التنظيمى لانظمة المعلومات .. حيث يعتبر هذا الدرس من اول المراحل فى عملية تجميع الاحتياجات ..

ولعل الان نتسال ما هو النمودج التنظيمى ؟ وما فائدته؟

النمودج التنظيمى:هو مخطط يوضح كيفية عمل نظام معلومات يحاكى النظام الموجود فى الطبيعة.

اى ان وضع نظام يقوم بنفس وظيفة النظام الطبيعى:: فمثلا نظام

الحسابات المصرفية لابد من اخد نفس الاحتياجات التى يتم عملها

فى الطبيعة ووضعها فى نظام المعلوماتى المراد تصميمه وتحليله.

ووظيفة النمودج التنظيمى: وسيلة لفهم احتاجات اى نظام

وضع نظام معلومات لاى مشكلة طبيعية.

حيث ان المعلومات تمر من النظام الادارى (الموظف)الى النظام الوظيفى (مستندات فتح الحساب) وذلك من خلال تاثير من كيان خارجى(الزبون) ومن تم يتم اجراء عمليات لكى تنتج استجابات من النظام الوظيفى الى نظام الادارة(الموظف) واتخاذ القرار المناسب.

والشكل التالى يوضح ذلك …

ومن هنا يتم وضع نظام اخر يقوم بنفس اعمل النظام الوظيفى

ويسمى بنظام المعلومات وبذلك يصبح الشكل كالتالى..

وهنا سوف نوضح وظيفة كل نظام:-\

• نظام الوظيفى:هو المشكلة الطبيعية المراد وضعها فى نظام معلوماتى وحلها وهى تعبر عن كل الاحدات والعمليات التى تحدث فى الطبيعة بالنسبة لهذا النظام.

• نظام الادارة:\ وهم الاشخاص المسوولون عن تسير النظام الوظيفى اى المشكلة والذين يتعاملون معها ويقررون نوع الاستجابة.

• نظام المعلزمات :-وهو نظام يقوم بمحكاة النظام الوظيفى ولكن بصورة برمجية اى ما يحدث للنظام الوظيفى يتم وضعها فى نظام الى وهذا النظام هو المراد تحليل البيانات من اجل تصميمه.

مثال على ذلك:- نظام دراسة وامتحانات فى احد الكليات:

- الحدث هو (تسجيل طالب).

- النظام الادارى (يستقبل هذا الحدث)

- يتم تغديته واجراء العلميات الناسبة بواسطة (نظام المعلومات)

- ناتج هذه العمليات اتخاد الحالة المناسبة(تسجيل ام لا).

هذا ما يحدث بالضبط بالنسبة للنظام التسجيل طالب.

ومنه لابد معرفة مكونات كل نظام من الانظمة السابقة من اجل تحديد احتياجات النظام المعلوماتى المزعم بنائه...

لا اريد ان اطول عليكم المهم هو فهم كيف تكون نظام المعلومات

وكيف يتم تحديد احتياجاته وذلك من خلال معرف عمل النظام الطبيعى اولا..

والان ناخد فترة من الراحة ونكمل ان شاء اله باقى الدرس وهو

معرفة مكونات الانظة السابقة(نظام الادارة – نظام الوظيفى(الطبيعى)- نظام المعلومات ).

ولا تنسوا ذكر الله (((( سبحان الله العظيم – سبحان الله وبحمده).
نظم المعلومات من حيز التكتيك إلى أفق الاستراتيجية

تساهم إدارة نظم المعلومات بشكل مباشر و غير مباشر في تحقيق أهداف المؤسسة الرئيسة في قطاعها المستهدف وهي في حقيقة الامر إدارة استراتيجية بحكم دورها المحوري في المؤسسة. 

إن أهداف معظم المؤسسات تقع خارج دائرة نظم المعلومات و عادة ما تتمحور حول إنتاج و تسويق بضاعة ما أو توفير خدمة لقطاع معين وعلى إدارة نظم المعلومات الناجحة الأخذ في عين الاعتبار وقع أي تغيير أو تحول في استراتيجية المؤسسة و آثار هذا التحول على الكفاءة الإنتاجية أو الخدمية للمؤسسة، إذ إن المؤسسات الناجحة تبدأ بتسويق قراراتها الجديدة من قمة الهرم إلى اصغر موظف في قاعدتها لضمان تحليل وقع التغيير على كافة المستويات و هنالك عدة أسئلة يمكن طرحها لتحليل الفارق ما بين ما هو متوقع من القرار و الانعكاس الفعلي لهذا القرار على المؤسسة. 

القيمة قبل الكلفة 

إن ما يدعو للأسف هو انحصار نطاق عمل إدارة نظم المعلومات في الأمور التشغيلية اليومية للمؤسسة، و معالجة عقبات البنى التحتية الآنية دون إدراك عواقب هذا الدور الضيق ليس على الإدارة فحسب بل إنما على المؤسسة برمتها ومستقبلها على المدى البعيد.  وبالفعل فقد أدت هذه الرؤية المحدودة لنطاق عمل إدارة نظم المعلومات إلى اعتبار هذه الإدارة في كثير من المؤسسات على أنها عنصر – و ربما العنصر الأكبر – من عناصر التكلفة التشغيلية التي لا بد من تقليصها حيث يستخدم هذا المفهوم من قبل الكثير من المدراء التنفيذيين في سياسة تخفيض الميزانية و عدد الموظفين في المجالات التقنية رغم تناقضها الواضح مع المتطلبات المتزايدة للمؤسسة و مختلف قطاعاتها لحلول تقنية عالية الجودة من أجل تحسين قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. 

إن التحول من منظومة التكلفة البحتة إلى منظومة القيمة يجب أن يكون تحولا جوهريا في مفهوم إدارة نظم المعلومات و آلية اتخاذ القرار فيها. ولإدراج إدارة نظم المعلومات مع المنظومة الاستراتيجية للمؤسسة، يشترط أن يكون قرار الإدراج قرارا مدروسا و مخططا له بشكل جيد وذو أثر ملموس في زيادة كفاءة عمل المؤسسة. 

وتنصب الخطوات الأولية لبدء هذا التحول الجوهري على تحليل دور إدارة نظم المعلومات الحالي و تقييم الفرص الضائعة على المؤسسة بسبب غياب نظم المعلومات عن قرارات المؤسسة العليا.  كما أن رسم سياسة واضحة طويلة الأمد للمؤسسة يشارك فيها الجانب التقني مع مختلف القطاعات الأخرى في المؤسسة سيساهم بشكل فعّال في دعم الدور الاستراتيجي للإدارة. 

أهداف المؤسسة 

قد يبدو من البديهي أن نتوقع أن تكون جميع إدارات أي مؤسسة على علم بأهداف و خطط هذه المؤسسة المستقبلية وبصورة خاصة الأهداف التي تنحصر في مدة زمنية قصيرة قد لا تتعدى العام. و من المؤسف أن أكثر القطاعات التقنية في كثير من المؤسسات عادة ما تكون في غياب شبه تام عن أهداف المؤسسة.  و لتفادي هذا الانقطاع في التواصل الداخلي، يتحتم على المؤسسة أن توجه هذه الأسئلة إلى إدارة نظم المعلومات : 

1. ما هي الأهداف الحالية للمؤسسة ؟ ، وما دور إدارة نظم المعلومات لتحقيق هذه الأهداف؟ 

2. ما هي المعايير المستخدمة لقياس نجاح إدارة نظم المعلومات في تحقيق هذه الأهداف؟ 

3. ما هي معايير المردود المالي للمشاريع و المبادرات الحالية في المؤسسة؟ 

ومما يجب ملاحظته هنا استبعاد المشاريع والمبادرات الخاصة بخفض التكاليف التشغيلية المباشرة لإدارة نظم المعلومات. 

المشروع من منظور المدى القصير 

يستوجب على القائمين على المشاريع المشتركة ما بين مختلف قطاعات المؤسسة إدراك أن أي قرار يتم اتخاذه ضمن أي مشروع سوف يكون له تأثير واضح و مباشر على كفاءة المؤسسة ككل، كما أن هذه القرارات في مجملها لها تأثيرها المباشر على الجزئية التقنية للمشروع من حيث مراحل التخطيط و التطوير و التنفيذ. كما يطلب من جميع القطاعات المشاركة الإجابة على الأسئلة التالية: 

1. ما هو المردود المباشر و الواضح للمشروع المقترح من المنظور المالي أو التشغيلي؟ 

2. كيف سيساهم المشروع في رفع الكفاءة الإنتاجية في القطاعات التجارية أو الخدمية للمؤسسة؟، و ما هي الزيادة المتوقعة في الكفاءة الإنتاجية؟ 

3. ما هي الزيادة المطلوبة في عدد المتعاملين مع المؤسسة لتغطية كلفة المشروع؟، و هل يكون من أهداف المشروع استقطاب متعاملين جدد؟ 

المشروع من منظور المدى البعيد 

يضفي التخطيط و التنفيذ المتقن لمشروع تقني على النظام المنتج قيمة استراتيجية طويلة الأمد. و يستلزم الأمر خلال فترة التخطيط للمشروع و خاصة عند تحديد الامكانات المتاحة و غير المتاحة في الفترة المحددة للمشروع، أن تأخذ إدارة نظم المعلومات بعين الاعتبار ما يلي: 

1. على النظام الجديد التكامل مع الأنظمة المتوفرة في المؤسسة، و التي تحوي معلومات عن المتعاملين الحاليين، و المساهمة في تحديد فرص تسويقية جديدة لمنتجات و خدمات المؤسسة. 

2. هل يوفر النظام الجديد للمؤسسة فرص جديدة لجني مكاسب ملموسة؟ ، وماذا عن رفع نسبة رضاء المتعاملين؟ 

3. هل يساهم النظام الجديد في رفع كفاءة الموظف الإنتاجية في المؤسسة؟ 

4. هل سيساهم النظام في دعم القدرة التنافسية للمؤسسة مع نظيراتها في السوق؟ ، وإذا ما تغيرت متطلبات المتعاملين على مدى السنين الخمس القادمة، فما سيكون التأثير على القدرة التنافسية للمؤسسة؟ ، وما مدى هذا التأثير؟ 

القدرة على التغيير 

إن الضغط المستمر لتلبية احتياجات المؤسسة قد تدفع الإدارات التقنية و على رأسها نظم المعلومات إلى الوقوع في مستنقع يعيق التطوير التقني و الاقتصادي للمؤسسة على المدى البعيد. وعلى إدارة نظم المعلومات ترسيخ مفهوم التغيير في الإدارة نفسها و المؤسسة ككل مع مراعاة الاستفسارات التالية: 

1. ما هي التغييرات المطلوبة في البنية التحتية لتلبية حاجة النظام أو الأنظمة التقنية الجديدة؟ ، حيث تعد التغييرات التي تستهدف الأمور التشغيلية التقليدية تغييرات تكتيكية، ويجب أن تبنى القرارات فيها على أسس التكلفة الصرفة و خفض كلفة التشغيل. أما التغيرات التي تستهدف فتح آفاق جديدة للمؤسسة وخاصة الربحية منها فتعد من التغييرات الاستراتيجية. 

2. إلى أي مدى سيحد النظام الجديد قابلية المؤسسة للتغيير؟ ، وما مدى سهولة ربط هذا النظام بالتقنيات الجديدة التي تطرح بشكل مستمر؟ 

4. ما هو المؤشر المتوفر للمؤسسة لتحديد جدوى اعتماد هذا النظام والاستمرار في تطويره في المستقبل؟ ، وما الآلية المتوفرة للمؤسسة لتحديد جدوى تطوير النظام أو تقييم حل تقني مماثل في المستقبل؟ 

الخطورة والمجازفة في المشاريع 

إن إبقاء أي مشروع تحت سقف الميزانية المرصودة له و التأكد بأن المشروع نفسه يفي بالأهداف التي حددتها إدارة المؤسسة أصلا يعد من أهم النقاط التي تستوجب المتابعة الكاملة و التدقيق المستمر من قبل إدارة نظم المعلومات.  وفي الكثير من المشاريع الضخمة ينصب اهتمام مدير المشروع تدريجيا على متابعة تفاصيل المراحل العديدة للمشروع و بعيدا عن أهداف النجاح الحقيقية المرسومة له، و لهذا يجب على كل مساهم في المشروع - بما فيهم المدير- أن يكون مستعدا للإجابة على هذه الأسئلة: 

1. ما هي احتمالات توقف المشروع دون وصوله حيز الاستخدام؟، فكثير من المشاريع الضخمة تؤجل نظرا للتغييرات التي قد تطرأ على أوليات المؤسسة على مر الزمن. وفي ضوء تاريخ المؤسسة و الخبرة الشخصية، ما هي احتمالات تأجيل المشروع لفترة زمنية قد تكون كافية لإلغاء جدوى تنفيذه من الأصل؟ 

2. في أغلب المشاريع الضخمة تتعاقد المؤسسة مع جهات خارجية للتنفيذ، فما هو احتمال فشل هذه الجهات في تنفيذ المطلوب منها؟ ، وما أثر فشل المشروع على أداء المؤسسة؟ 

3. في حالة التعاقد مع أكثر من جهة لتنفيذ المشروع، ما هي الخطورة المتوقعة في مرحلة الربط والتكامل فيما بين هذه الأنظمة حين استكمالها؟، ومما يجب ملاحظته إن تنفيذ المشروع بالاعتماد على الامكانات الذاتية للمؤسسة أو إسناد تنفيذه إلى جهة خارجية واحدة فقط سيحد من احتمال فشله مما لو تم إسناد تنفيذه إلى عدة جهات خارجية. 

4. مع كل مشروع يتم تنفيذه ينتج نظام جديد يتوجب عليه نيل رضاء مستخدميه، فهل أخذت هذه المسألة في عين الاعتبار في مراحل التخطيط و التصميم؟، وهل تمت دراسة مرحلة التعليم و إعادة تدريب المستخدمين بطريقة جيدة؟ 

عامل الوقت 

عادة ما تنقسم المشاريع إلى مراحل مستقلة بعضها عن البعض الآخر كالتخطيط و التطوير و التصميم و من ثم توفير النظام للمستخدمين وانتهاء بالتقييم. و لكل مرحلة من هذه المراحل ميزانية و برنامج زمني محدد. و أي تغيير في أي من هذه المراحل له تبعات ملموسة على المراحل الأخرى، و التواصل المستمر هو أساس النجاح، و يجب على الإدارة في بداية المشروع و قبيل اتخاذ قرار أي تغيير ما في المشروع، طرح هذه الأسئلة: 

1.  ما هو السقف الزمني الأقصى لفاعلية النظام المطروح؟ 

2. هل هناك فترة زمنية محددة يتعين على المؤسسة فيها توفير النظام الجديد لضمان جني المردود المرجو من المشروع؟ 

الخلاصة 

إن التحول إلى ثقافة القرار المبني على القيمة يتطلب أكثر من إجراء إداري أو توصية من قبل المدير التنفيذي أو مجلس الإدارة، بل هو تحول يتطلب تغييرا في آلية اتخاذ القرار، سواء كان في إدارة نظم المعلومات أو غيرها من إدارات المؤسسة. هذا وعلى المؤسسة الحريصة على إبقاء و رفع قدرتها التنافسية في السوق على المدى البعيد أن تمنح إدارة نظم المعلومات دورا أكبر في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وذلك تلافيا لوقوعها في مطبات تقنية وما يترتب على ذلك من التبعات التي ستنعكس سلبا على مستويات الأداء في مختلف قطاعات المؤسسة مما يقلل حتما من كفاءتها الإنتاجية وقدراتها التنافسية
